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سلسلة مقالات فى الاقتصاد الإسلامى

بقلم: دكتور/ محمد عبد الحليم عمر
التفسير الإسلامي للتخلف الاقتصادى فى الدول الإسلامية

أولاً: 
مفهوم التخلف الاقتصادى: يعنى بالتخلف عدم القدرة على استغلال الموارد المتاحة بشكل مناسب بما يؤدى إلى العجز عن الوفاء باحتياجات الناس، ذلك أن النشاط الاقتصادى يقوم على مرتكزات أساسية هى توافر الموارد الطبيعية، ووجود القوى البشرية، وبذل الجهد فى تحويل الموارد إلى منتجات نافعة، وأخيراً وجود القيم الدافعة والمنظمة لتفاعل الجهد البشرى مع الموارد لتحقيق الكفاءة فى الإنتاج وتنظم العلاقات الاقتصادية فى عدالة وتوازن، فإذا توافرت هذه العناصر الأربعة كان الاقتصاد متقدماً وإن توافرت الموارد والقوى البشرية ولكن لم يوجد المجهود للتعامل مع الموارد أو غابت القيم ونظم العلاقات الاقتصادية السليمة كان الاقتصاد متخلفاً، ويؤدى ذلك إلى الفقر، أما لو كانت الموارد غير متوفرة من الأصل فيكون المجتمع فقيراً، وبالتالى فالفقر غير التخلف وإن كان ينتج عن التخلف الفقر.

ثانياً:
مظاهر ومعايير التخلف الاقتصادى: يحدد الاقتصاديون أربعة عوامل تمثل مظاهر أو معايير للتخلف وهى:

1 - 
الخلل الهيكلى للاقتصاد، ويتمثل فى عدة صور منها التركيز على قطاع واحد من قطاعات الاقتصاد وإهمال باقى القطاعات وعلى الأخص التركيز على قطاع الزراعة أو قطاع التجارة والخدمات وإهمال الصناعة خاصة الصناعات التحويلية، إلى جانب عدم استغلال الموارد المتاحة بشكل كفء.

 2 -
التخلف التكنولوﭼـى: ممثلاً فى عدم تطوير الإنتاج بالعمل على إجراء البحوث العلمية المستمرة واستخدام نتائجها فى تطوير المنتجات بما يؤدى إلى حسن استخدام الموارد المتاحة.

3 -
الاعتماد على اقتصاديات العالم الخارجى فى توفير السلع والخدمات اللازمة وبما يؤدى إلى التبعية وما تجره من التأثير على الاستقلال السياسى والثقافى للمجتمع وما تؤدى إليه من زيادة المديونية للعالم الخارجى.

4 -
قلة نصيب الفرد من الدخل وبالتالى زيادة الفقر واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

ثالثاً: موقف الدول الإسلامية من قضية التقدم والتخلف الاقتصادى:

أ – 
من حيث مظاهر التخلف نجد أنه طبقاً لتصنيف البنك الدولى للإنشاء والتعمير فى تقريره عن عام 2000م تصنف الدول الإسلامية الـ 52 التى تتوافر عنها بيانات ضمن الدول المتخلفة اقتصادياً، ويظهر ذلك باتسمها بمظاهر التخلف كما يتضح مما يلى:

1 – 
بالنسبة لمظهر الخلل الهيكلى: نجد أن اقتصاديات الدول الإسلامية تتوزع بين قطاعات الاقتصاد بمتوسط حوالى 50% التجارة والخدمات، 17% للزراعة، 33% للصناعة وأغلبها صناعات استخراجية مثل البترول أو صناعات تجميعية لمنتجات وسيطة مستوردة من الخارج.

2 -
بالنسبة للتخلف التكنولوﭼـى فإنه يمكن الاستدلال عليه من إيراد بعض الإحصاءات لإنتاج التكنولوﭼـيا حيث توجد نسبة 36% من الطلاب يدرسون فى الكليات العملية مثل الهندسة والطب، 64% يدرسون فى الكليات النظرية مثل التجارة والآداب والحقوق، ويبلغ متوسط الإنفاق على البحث العلمى فى الدول الإسلامية 0.5% من الناتج القومى بينما تبلغ هذه النسبة 10% فى بعض الدول المتقدمة. وأما عدد براءات الاختراع المسجلة طبقاً لبيانات تقرير البنك الدولى فى عام 2000 فتبلغ فى المتوسط حوالى 706 براءة منها براءات لأجانب وكثيراً منها لم يستخدم فى تطوير الإنتاج بعد، بينما تبلغ عدد براءات الاختراع فى الولايات المتحدة الأمريكية فى نفس السنة 111536 براءة.

3 -
بالنسبة لمظهر اعتماد اقتصاديات الدول الإسلامية على العالم الخارجى ممثلة فى الصادرات والواردات نجد أن نسبة الواردات إلى الصادرات تتراوح بين 179%، 700% مما انعكس على العجز المتزايد فى موازين المدفوعات بها ومما أدى إلى تزايد الديون على الدول الإسلامية للدول الأخرى والتى يصل مجموعها على حوالى 619 مليار دولار أمريكى تعادل 45.5% من الناتج المحلى بها.

4 -
أما بالنسبة إلى مظهر متوسط الدخل فنجد أن 47 دولة إسلامية تدرج ضمن الدول منخفضة أو متوسطة الدخل التى يصل متوسط الدخل فيها للفرد سنوياً بين 760 دولار أو أقل وحتى 9360 دولار، بينما تدرج خمس دول فقط منها ضمن الدول مرتفعة الدخل وهى من  الدول التى تعتمد على البترول، ومن مظاهر التخلف أيضاً أن الناتج المحلى لجميع الدول الإسلامية بلغ حوالى 1361 مليار دولار فى السنة وهو ما يعادل 10% من ناتج دولة واحدة مثل الولايات المتحدة، 16% من الناتج فى اليابان، 74% من الناتج فى إنجلترا.

ب – ومما يدل على أن الموضوع يدخل فى دائرة التخلف وليس الفقر، أن الدول الإسلامية تملك الموارد حيث تبلغ مساحتها خمس الكرة الأرضية فى مناطق متنوعة بها موارد مائية وزراعية وثروات عديدة لا يستغل منها إلا أقل القليل، كما أن القوى البشرية بها كبيرة تبلغ حوالى 1.5 مليار نسمة يمثلون أكثر من عشرة أمثال سكان اليابان، 21 مثل سكان إنجلترا ، وستة أمثال سكان الولايات المتحدة، ومع ذلك تزيد البطالة بينهم حيث تصل فى المتوسط إلى حوالى 20%، وبالإضافة إلى كل ذلك يتوفر للمسلمين من دينهم القيم والنظم الدافعة لبذل الجهد وتنظيمه فكثير هى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التى تحث على العمل واستغلال الموارد والتى سخرها الله لهم فى السموات والأرض.

وهنا نتساءل: إذا لماذا تخلف المسلمون اقتصادياً ؟

رابعاً: أسباب تخلف المسلمين اقتصادياً: إن الله عز وجل فى إحاطته بكل شىء يعطينا الإجابة على هذا التساؤل فى كلمة واحدة وهى «الإعراض» عن منهج الله وسننه الكونية وهذا ما يظهر فى الآتى :

أ – 
الإعراض العقائدى: وفيه يقول الله سبحانه وتعالى (وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا( [طه : 124] والمعيشة الضنك هى التخلف بعينه لأنها تكون مع وفرة الموارد التى لايكفى وجودها لتحقيق الرفاهية والتقدم بل لابد أن يكون معها العقيدة الخالصة القائمة على تقوى الله كما يقول سبحانه (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ( [الأعراف: 96] كما يتمثل هذا الإعراض العقائدى فى تعطيل الشريعة وما بها من تنظيم للعلاقات الاقتصادية واستيراد أفكار ونظم غير إسلامية، وعدم الاستفادة من القيم الإسلامية الدافعة لإعمار الأرض وتحقيق التقدم.

ب -
الإعراض السياسى: ويقول فيه الله سبحانه وتعالى (وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ( [الأنفال: 46] وهكذا حال المسلمين اليوم الذين يجمعهم نطاق جغرافى واحد وأخوة إسلامية واحدة ومع ذلك نجدهم دويلات ليس بينهم تعاون أو تكامل اقتصادى ويظهر ذلك على وجه الخصوص فى أن التجارة البينية بين دول العالم الإسلامي تبلغ حوالى 9.5% فقط بينما تمثل تجارتهم مع دول العالم غير الإسلامي 91.5% ، كما أنه توجد حوالى 800 مليار دولار أموال إسلامية تستثمر فى الغرب بينما الاستثمارات البينية بين دول العالم الإسلامي لا تزيد على 70 مليار دولار.


هذا فى الوقت التى تستكمل فيه أوروﭘـا وحدتها الاقتصادية التى كانت بدايتها عام 1957 رغم اختلاف الأجناس واللغات والقوة الاقتصادية لكل دولة، بينما يتعثر تنفيذ التكامل الاقتصادى العربى الذى بدأ عام 1947 أو التكتل الاقتصادى بين الدول الإسلامية الذى بدأ عام 1969م.

جـ-
الإعراض الاقتصادى: ويقول الله سبحانه وتعالى فيه (وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ( [النحل: 112] فها هم المسلمون لديهم نعم الله عديدة ممثلة فى الموارد التى سخرها لهم والقوى البشرية الكثيرة العدد والقيم الدافعة للعمل والإنتاج ومع ذلك كفروا بها أى لم يلتفتوا إليها لأن الكفر يعنى الجحود وعدم العرفان، فكان الجزاء التخلف الاقتصادى، بينما دولة مثل اليابان لا تملك مثل هذه الموارد ومع ذلك تعاملت فيما عندها ولم تكفر بها فتقدمت اقتصادياً.


وهكذا يتضح أن أسباب التخلف الاقتصادى فى العالم الإسلامي هو الإعراض عن منهج الله وسننه الكونية وعدم الاستفادة من القيم والنظم التى شرعها الإسلام فى حياتهم لدفعهم إلى بذل الجهد فى الموارد التى أنعم الله عليهم وتحقيق التقدم الاقتصادى والرفاهية فى الحياة وطيب العيش،ـ فهيا أيها المسلمون عودوا إلى دينكم تتحقق لكم السعادة فى الدنيا والآخرة.

والله ولى التوفيق
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